
سلم تام بوجود مولنا المام، وبعد

السيد الوزير المحترم،

اعتمدت السلطات نظام التجديد كل عشر سنوات للحوامل المعتمدة في رخص السياقة والبطائق الرمادية المثبتة لملكية 

وسائل النقل، واعتمدت رسوما مرتفعة لهذه الخدمات، حيث يحتاج المواطن إلى أداء مبالغ مالية مقابل إثبات ملكيته 

لسيارته، وتجديد إثبات قدرته على السياقة دون أن يجتاز أي امتحان جديد. وكلها تكاليف يتحملها المواطن علما أن الدارة 

هي من يستفيد من عملية التجديد وليس المواطن.

ايضا السيد الوزير يعاني المواطنون من إشكالية التأخير في معالجة ملفاتهم سالفة للذكر لشهر بعد التسجيل في الموقع 

اللكتروني المعني بالمواعيد، في حين ينهج آخرون طرقا مشبوهة لقضاء غرضهم في ظرف بوم او يومين بمساعدة بعض 

" السماسرة" دون موعد مسبق. 

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن:

مبررات تجديد البطائق الرمادية ورخص السياقة كل عشرة سنوات والتكلفة المرتفعة لهذا التجديد وقيمة المبالغ  -

المتحصلة سنويا من خلل هذه العمليات. وعن الخدمات التي يستفيد منها المواطن مقابل أداءه لهذه الرسوم؟                 

- عن الجراءات المزمع اتخاذها لضبط وتنزيل عمليات المواعيد بكل شفافية وفي إطار تكافؤ الفرص؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

مبررات تجديد البطائق الرمادية ورخص السياقة كل عشرة سنوات والتكلفة 

المرتفعة لهذا التجديد وقيمة المبالغ المتحصلة سنويا من خلل هذه العمليات
الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير النقل واللوجيستيك

31/01/2022مجلس المستشارين                 الرباط في  :

214 التحاد الوطني للشغل بالمغرب رقم السؤال :

علوي لبنى,السطي خالد

صاحب السؤال


